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 بسم الله الرحمن الرحيم                                                                 

 دولة رئيس مجلس الأعيان حفظه الله ... 

 معالي رئيس مجلس النواب حفظه الله ... 

ن .  مي   السادة أصحاب الدولة والمعالي والسعادة أعضاء مجلسي الأعيان والنواب المحتر
 

 السلام عليكم ورجمة الله وبركاته 

وع قانون حقوق الطفل المقدم من الحكومة إل مجلس الأمةالموضوع :   مذكرة حول مشر

ي المعنية بشؤون 
 بأننا نحن مجموعة من منظمات المجتمع المدن 

ً
ة والطفل أنسان وحقوق المر ال   حقوق  نحيطكم علما

وع قانون حقوق الطفلاقد    ؛والأسرة والجمعيات والشخصيات الوطنية والحقوقي    الذي سيعرض    ،طلعنا على مسودة مشر

ي دورته  
ي هلقرار   الحاليةعلى مجلسكم الكريم ف 

ولحرصنا على الحفاظ على البنية القانونية المتكاملة   ،؛ وانطلاقا من واجبنا الوطن 

يعات الأردنية ي    ع جديد يجب    ،للتشر يعه او ن يكون لغاية وحاجة فعليه مجأوعلمنا بإن أي تشر لتغطية قصور    تمعية موجبه لتشر

ي علاج قضايا معين
يعي ف  يعات يجب أن تكون متكاملة لا متعارضة ةتشر وأن مبدأ التكامل ينشأ من   ،مرتبطة ببعضها، ولأن التشر

يعي  ي    ع مستحدث يجب فيه مراعاة القواني   العاملة   ،ختصاصهاوالذي يعطي لكل قانون    ،مبدأ التخصيص التشر وإن أي تشر

ي والاجتماعي وأ
وع قانون حقوق الطفل نورد الملاحظات الآتيةإ ،ثرها على المجتمع وبنيانه القانون    ، ننا وبدراستنا لنصوص مشر

ي قد تسبب إشكاليات قانونية مجتمعية وأسرية
امج اوفتح الباب على مص   ،والن  عيه لتدخلات خارجية وداخلية وتطبيق البر

 تمعنا. الدخيلة على مج

 

 المرتكزات: * 

 تقوم هذه المذكرة على المرتكزات التالية :  

ي تستند إليها قيم المجتمع الأالمرجعية العربية ال  - 1
ي وثقافتسلامية الن 

 . هردن 

عتبارها اللبنة الأساسية لبناء المجتمع والمثالية على أن منظومة العلاقات الأسرية والبناء الأسري هي  اأهمية الأسرة ب  - 2

اء أحد عن الآخر . افرادها دون رعاية جميع أ  جب  

ي المجتمع والأسرة قائمة على منظومة الحقوق والواجبات .  - 3
 العلاقات ف 

يعات المنظمة للعلاقات بي   الأفراد دون المساس بأي من الثوابت . - 4  الموازنة والتوفيق بي   القواني   والتشر

يعية للدولة وحمايتها من    - 5 ك المجال متاحا لاتخاذها ذريعة لتفيت أالحفاظ على البنية التشر يعات دخيلة تب  ي تشر

 سرة . الأ 

 

وع قانون حقوق الطفل  ي تتضمن المحاذير حال إقرار مشر
حات التر  المقتر

ً
 وتاليا

يعي   ي والتشر
 الجانب القانونن

وع قانون حقوق الطفل ي (1 إنشائية سردية ولم تكن الصياغة   هياغتص لاحظ أن إن المطلع على مسودة مشر

،  ن هذا القانون لم يعالج أي قضية متعلقة بحقوق الطفل لم تعالجها القواني   الأخرىإو  ،قاطعة ومحكمة

يعات وقواني   أخرى بشكل واضح وصري    ح،    على اختصاص تشر
ً
وشكل بنصوصه الفضفاضة اعتداءً حقيقيا

 ومنها: 

. قانون الأحوال  ● ي
 الشخصية الأردن 

 قانون العقوبات.  ●
 قانون الحماية من العنف الأسري .  ●
بية والتعليم .  ●  قانون وزارة الب 
 . عاقةنظام مراكز رعاية الأشخاص ذوي ال  ●
 نظام رعاية الطفولة .  ●
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 قانون الصحة .   ●
ها من القواني   الفاعلة .   ●  قانون الأحداث وغب 

ي المادة   (2
وع ف  ي مسودة المشر

وقد   ،تعريف الطفل و تعريف الجهات المختصة  هما   فقط  تعريفان  2لقد ورد ف 

ي القواني   الأخرى
    ،جاءت هذه التعريفات عامة وغب  محكمة ومتعارضه مع التعريفات ف 

ً
وتركت المجال مفتوحا

ي توجيه    لكافة الجهات الداخلية
ي  والخارجية للتدخل والعبث ف 

ي الأردن، فقد جاء تعريف الطفل ف 
الطفولة ف 

ت القواني   الاخرى  بي   مفهوم   2المادة  ي تعريفها للطفل، حيث مب  
يتعارض مع ما عالجته القواني   الأخرى ف 

ي مراحلها المختلفة  وقسمتها إلى مراحل عمرية وإدراكية معينة
تم مراعاته عند تعريف  وهذا ما لم ي،  الطفولة ف 

، كما جاء تعريف الجهات المختصة وهو  وع حقوق الطفل مما يجعل منه قاصرا وغب  واقعي ي مشر
الطفل ف 

ما  او   اخطر  ضوابطها  او  صفتها  تحديد  دون  والخاصة  الأهلية  الجهات  جميع   يضم   
ً
عاما القانون  هذا  ي 

ف 

وطها  ك للمؤسسات الخارجية والداخلية مساحة و ،  سرر يتفق مع السياسة    اسعة للتدخل والتأثب  بما لا وهذا يب 

ي الاردن. 
ي ف 
ي والدين 

 العامة للدولة والهوية المجتمعية الاردنية وللتوجه الاخلاف 

وع اقتص على تعر إ (3 ي بنوده مثل )مصلحة  ين هذا المشر
في   كما ذكرنا ولم يعرف مصطلحات مهمة وردت ف 

الحقوق   البديلة،  الرعاية  الفضلى،  عالطفل  النشائية ية(الشر المصطلحات  بعض   
ً
أيضا كمطالبة   كما وردت 

 الطفل بالأفكار .  

ي مواده ما هو من ا  (4
وع هذا القانون عالج ف  عية، وما اختإن مشر قانون الأحوال  ختص به  صاص المحاكم الشر

ي 
عيةوق  الشخصية الأردن  طبيق ضة غب  قابلة للضبط والتفاض فوعالج بعبارات    ، انون أصول المحاكمات الشر

مهمة كا مواضيع  واللالعملىي  والنسب  والرضاعة  الولاية نفقحضانة  ي 
ف  وحقوقهم  المواليد  بي    والعلاقة  ة 

ي 
( من ذات  18،  13,  12ومن ذلك المواد ذوات الأرقام )  ،والحضانة بما يتفق ومستواهم الاجتماعي والثقاف 

وع القانون.   مسودة مشر

ي تص  بتكوين الأسرة وتماسكها  (5
وع القانون قد منح الطفل الصلاحيات الن  ومن ذلك منح الطفل حق   ،إن مشر

ي قاالتبليغ عن الأهل والت
 عن ولاية الولىي أو القاض 

ً
ي منفصلا

   22،24ومنها المواد    ،ض 
ً
 مصطلح كما جاء أيضا

ي دون ضوابط أو قيود. 
 التمثيل القانون 

ي إي جهة  أتحدد  تمت الملاحظة أنه لم    (6
دارية حكومية مخولة بتطبيق القانون واعتبارها الجهة الرقابية الن 

  الملاءات بل ترك للمنظمات الحقوقية تعبث فيه كيف شاءت ووفق    ،تضبط تطبيق القانون ضمن سياساتها 

ي    لخللوهذا مرتبط با  ،الخارجية
    ،تعريف الجهات المختصةالوارد ف 

ً
ي معظم  و   ،حيث جاء التعريف عاما

نجد ف 

وع كالمواد من   ي هذا المشر
ي    29إلى    25المواد الهامة المتعلقة بتطبيق القانون ف 

المتعلقة بتدريب العاملي   ف 

وع القانون وكل   ما هو متعلق بذوي  مجال الطفولة والتوعية العلامية والتعليم ووضع الخطط المتعلقة بمشر

 لعمل الجهات الخاصة بتعريفها العام المطلق. 
ً
 الاحتياجات الخاصة من الأطفال مفتوحا

وع قانون حقوق الطفل يجد   (7 ي أإن المطلع على مسودة مشر
وع القانون    فمسودة  ،نها تنذر بخطر حقيق  مشر

اف بتسجيل المواليد خارج إطار الزوجية (  تعرض للنسب والرعايةتو   ،تؤسس للاعب  ي
هذا لا و   ،البديلة )التبن 

ط هذا القانون    ،ينسجم مع الأحكام ومواد قانون الأحوال الشخصية وقانون الأحوال المدنية إذ أنه لم يشب 

 نسبة الطفل إلى والديه وفق عقد زواج صحيح. 

ي حضانة وولاية ورعاية الصغار  (8
ه ف  وع مباسرر فالقانون وبشكل فضفاض جدا   ،تدخلت نصوص مسودة المشر

والفنون كاملةيمن والمراسلة  والتعبب   فيه  الب  الصغار حقوق  مراعاة    ،ح  الطبقات الاجتماعية   دون  لاختلاف 

بية واختلاف البيئاتأو  ي رعاية  ، نماط الب 
ي  أمما يشكل تهديدا حقيقا لحقوق الوالدين ف 

بنائهم كما هو الحال ف 

ي تتعرض لطرق تربية الآ 
ي  المؤسسات الاجتماعية الغربية الن 

سرهم بحجة  أباء وتشكل تهديدا على بقاء الصغار ف 

 . عدم توفر الوسائل الكافية للرعاية

فنصوص المواد لم تنص صراحة على  ،وتكريس فكرة الحرية المطلقة للطفل، بويةسيس لرفض السلطة الأ أت (9

ي قانون العقوبات بعكس ما  ،ديب للوالدينأحق الت
ي المادة  ذيال، ورد ف 

نواع التأديب  )أن أمنه على   62نص ف 
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 لهم ووفق ما يبيحه العرف العام لا 
ً
را ي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاء أو صر 

يعتبر جرما.(    الن 

وع القانون.  بينما لا  ي مشر
 نجد نصا شبيها او حن  قريب يمنح هذا الحق للوالدين ف 

بية والتعليم بتعليم   (10 ي المدارس الا لأ ااختصت وزارة الب 
 ،للتعليم  ا لزاميإ  ا بتدائية والثانوية وحددت سنطفال ف 

ي المدارس الحكومية والخاصة مراقب من الوزارةأو 
يعات المتعلقة بالعقوبات   ،ن سب  التعليم ف  وقد سنت التشر

ف   وع سحب الاطفال من النظام التعليمي الذي تشر والضبط وتوفب  البيئة المناسبة للتعليم وان محاولة المشر

ي واقعه لم يمنح حقا  أ  ،سسه وسياساتهأجهزتها وتضع  أعليه الدولة ب
وع ف  لما نصت    ا نما جاء تكرار إما المشر

اختلاف   على  والخارجية  الداخلية  للمؤساسات  ومنح  التعليمية  والانظمة  القواني    تفويضا أعليه  نواعها 

ة مرخلة الطفولة.  ي التعليم الاساسي والثانوي وهي فب 
 بالتدخل ف 

ي عمل وزارة الصحة   (11
وع فيما يتعلق بالصحة تدخلا ف  فقد خصصت وزارة    ،كما شكلت نصوص المشر

من نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة   3الصحة دائرة مستقلة مختصة بالطفل بموجب نص المادة 

وقانون الصحة العامة،  وكذلك الحال لذوي الاحتياجات الخاصة والاعاقة فان قانون وزارة الشؤون  

 قة عالج هذه الحالات. الاجتماعية والانظمة المرتبطة كنظام مراكز رعاية الاشخاص ذو الاعا

وع القانون لحياة الطفل بشكل عابر رغم   ن القانون لم يأت  ولأ (12 لمعالجة قضايا حقيقة فقد تطرق مشر

سرة عالجا كافة حالات الاعتداء على لأ ا فمثلا قانون العقوبات وقانون حماية ،هميتها وتشعب قضاياها أ

ي رعايتهصغب  او حن  ال
 15همال طفل لم يبلغ إعقوبات المتعلقة بال ما نصوصه حيث تضمنت ،همال ف 

 . والاجهاض بنصوص محكمة تحدد العقوبة وليس بنصوص عامة غب  قابلة للتطبيق العملىي عاما، 

ي    ع مع قانون الأ  (13 حوال المدنية الذي نظم قيد وتسجيل المواليد وحقوقهم تعارضت نصوص التشر

وع الجديد تطرق لهذه المواضيع المعألا إ ،المدنية ي تختص بها دائرة وجهة ن المشر
دارية إالجة فعلا والن 

ي صياغته الحالية تدخلا 
وع القانون بنصوصه الفضفاضه ف    تنظيمية لكل ما يتعلق بهذه الحقوق، وشكل مشر

ي عمل جهة معنية تنظيمية، كما عارضت نصوصه قانون الأ  ا فعلي
حوال الشخصية فيما يتعلق بالحقوق  ف 

ي وردت ك ،ضانةكحق الضم والح   ،الملاصقة للطفولة
 . شارة لمنح الاختصاص لاحقا لهذا القانونإوالن 

 

 ... السعادةو والمعالي  الدولة أصحاب

 نقول ... 
ً
 ختاما

ي تمت ال إ
ي احتواها هذا ختصار حقيقة لا نما هي محاولة إعلاه أ إليها  شارةن النقاط الن 

وعدم  ،القانونالتجاوزات الن 

ي  ،وجوده الحاجة إلى
تب على تطبيق بعض نصوصهوالاشكاليات الحقيقة الن  هذا القانون إننا نخشر أن يتم استخدام  ،ستب 

ي تحافظ على تماسك ،سرهمأ عنطفالنا لسلخ أ
  ،بيئتهم الاجتماعيةعن طفالنا بعيدا أعزل وذلك ب ،الأسر  وقطع الخيوط الن 

له يحصل عليه  بل هو حق  ،فيهلهم سرته لا فضل أ ن ما تمنحه له أمعتقدا   ،لأسرته وأبويه الطبيعيي     ينشأ الطفل بلا انتماءف

والحرص على طاعتهم ورضاهم، مما  ،الآباء والأمهاتديننا وهويتنا من تقدير وقيم فطرتنا آخر، وهو ما يخالف ي مصدر أمن 

نا يشكاليات حقيقإسيصنع  ة مستقبلية ستجبر  . حلول كان الأولى تجنبها من الآن للبحث عنة كبب 

وع هذا القانون أ إلا  ،يجاد الحلول لا لخلق المشكلاتالقواني   تسن ل إن  شكاليات  إخلق سيؤدي لا محالة إلى ن مشر

لم شكاليات هذه ال وجد أن ما لأ ،ة مجتمعنا لا تنسجم مع هويربما مواجهتها بحلول سنضطر عاجلا أو آجلا إلى  ،مجتمعية

ي لالحق طبيعة مجتمعنا، ومنح لجهات عديدة  يراع  
  ثقافة أطفالنا. لتدخل ف 

أ من بعض ما ورد فيه أالقانوننما هي تحذير لخطورة سن هذا إن مذكرتنا هذه إ ،  متنا أمجتمعنا و و  خالقنا  مام، الذي نبر

ي حال إقراره كما ورد مامهم أحجه عليكم وسيكون لا قدر الله 
 . ف 

 ذكرنا صدى لديكم ويوفقكم لما فيه خب  البلاد.  نسأل الله ان يكون لما 

 ... 
ً
 قويا

ً
 حفظ الله الأردن منيعا
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